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  Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.74 الوثـــائق تســـتند هـــذه المذكـــرة إلى المـــادة الـــواردة في  -١
، وإلى  )الدليل التشريعي : اختصاراً(، وإلى دلـيل الاونسـيترال التشـريعي لقانون الإعسار           Add.2و

، وإلى )القانون النموذجي: اختصاراً(قـانون الاونسـيترال الـنموذجي بشـأن الإعسار عبر الحدود       
ــثلاثين   ) ارالمعــني بقــانون الإعس ــ(تقريــر الفــريق العــامل الخــامس   ــة وال ــه الحادي عــن أعمــال دورت

(A/CN.9/618) .     وأُعــدت هــذه المذكــرة عــلى أســاس أن العمــل المــتعلق بمجموعــات الشــركات
ا فيه سيشـكل تكملـة للدلـيل التشـريعي، ومـن ثم فهـي تتـبع الشـكل المعـتمد في ذلـك الدلـيل، بم ـ               

أن التوصيات، ولكن  بشالإيضاحيةت أيضاً بعض الملحوظات رجدوقد أ . التعلـيق والتوصـيات   
 .لكي يطلع عليها الفريق العامل فحسب

   
  مسرد المصطلحات -أولاً 

 مســـرد للمصـــطلحات المـــتعلقة بمجموعـــات  A/CN.9/WG.V/WP.74يـــرد في الوثـــيقة  -٢
وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في ماهـية الإيضـاحات الخاصة بمصطلح معين،                    . الشـركات 

ة، التي هي أنسب لأغراض تنقيح ذلك المسرد، على غرار مسرد    الـواردة في مسـرد تلـك الوثيق       
 .المصطلحات الوارد في الدليل التشريعي

 :وثمة مصطلحات إضافية يمكن أن تشمل ما يلي -٣
  

  مجموع الشركات الداخلية )أ( 
مترابطة ) [أ: (هـي مجموعـة منشآت، منها منشآت ليست بالضرورة شركات، تتسم بأا     

] ت مشـتركة أو مـتداخلة، أو تجمـع بينها السيطرة، بما فيها القدرة على السيطرة           مـن خـلال حـيازا     
تــنظِّّم ) ب(؛ و]مرتــبطة معــاً مــن خــلال رأس المــال أو الســيطرة، بمــا فــيها القــدرة عــلى الســيطرة   [

 وتشـمل القـدرة عـلى السـيطرة مجموعـة الشـركات القائمـة على         . وتسـير أعمالهـا عـلى نحـو منسـق         
 .ترتيب تعاقدي

  
  مجموعة الشركات الدولية )ب( 

تخضع، ) أ: (هـي مجموعـة منشـآت، مـنها منشـآت ليسـت بالضرورة شركات، تتسم بأا                
سـواء بحكـم أمـاكن التأسـيس أو النشـاط الاقتصـادي المضـطلع بـه أو أمـاكن وجود الموجودات أو                        

ركة أو مــترابطة مــن خــلال حــيازات مشــت     ) [ب(أي معــيار آخــر، لتشــريعات بلــدان مخــتلفة؛ و     
مرتـبطة معاً من خلال رأس المال أو      ] [مـتداخلة، أو تجمـع بيـنها السـيطرة أو القـدرة عـلى السـيطرة               

 .تنظِّم وتسير أعمالها على نحو منسق) ج(؛ و]السيطرة، بما فيها القدرة على السيطرة
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  الخلفية -ثانياً 
اق المادة الخلفية الواردة ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان يمكن توسيع نط               -٤

، الـتي تـناقش طبـيعة مجموعة الشركات ودواعي القيام بأعمال            A/CN.9/WG.V/WP.74في الوثـيقة    
وتنظيم مجموعة الشركات،   " مجموعـة الشركات  "تجاريـة مـن خـلال مجموعـة شـركات وتعـريف             

ية وتشكل بحيـث تتضـمن معلومـات مقارنـة إضـافية تسـتند إلى ممارسات مختلف الولايات القضائ           
 .أساساً لفصل خاص بالخلفية يدرج في العمل المزمع إعداده بشأن مجموعات الشركات

  
  المسائل الداخلية     : بداية الإعسار    -ثالثاً  
  بدء الإجراءات -ألف 

  معايير البدء -١ 
 ]٢٩-١٤ والتوصيات ٧٩-٢٠الدليل التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرات : المرجع[

ن المعـيار الـذي يـتعين اسـتيفاؤه لبدء إجراءات الإعسار هو أمر محوري في كيفية صوغ         إ -٥
فهـذا المعـيار، بحكـم كونـه الأسـاس الذي تقوم عليه إجراءات الإعسار، يساعد      . قـانون الإعسـار   

عـلى تحديـد المديـنين الذيـن يمكـن إخضـاعهم لآلـيات قـانون الإعسـار الحمائـية والتأديبـية، وعلى                       
ة الـتي يجـوز لها أن تقدم طلباً لبدء الإجراءات، سواء أكانت هي المدين أم الدائنون أم           تقريـر الجه ـ  

 .كما أن هذا المعيار يؤثر في نوع الدعاوى التي يمكن أن ترفع ضد المدين. أطراف أخرى

 )1(.ويـناقش الدلـيل التشريعي المسائل المتعلقة ببدء إجراءات الإعسار بشيء من التفصيل         -٦
ات الـتي تبـين أـا تنطبق على بدء الإجراءات ضد مدين واحد سوف تنطبق عموماً في        والاعتـبار 

 .سياق مجموعة الشركات، وإن كانت هناك بعض المسائل الإضافية المثارة أدناه

لبدء ) أيـاً كـان تعـريفه     (وكـثير مـن قوانـين الإعسـار يشـترط أن يكـون المديـن معسـراً                   -٧
 الإعسـار، بصـفة عامـة، تراعي الوضعية القانونية المنفصلة    كمـا أن قوانـين    . إجـراءات الإعسـار   

لكـل عضـو مـن مجموعـة الشـركات، ومـن ثم يتعين على كل عضو من اموعة يستوفي معيار        
وفي هــذا السـياق، ثمــة مســألة ذات  . الإعسـار أن يقــدم طلـباً منفصــلاً لــبدء إجـراءات الإعســار   

 يســتوفون معــيار الإعســار، هــي كيفــية  صــلة بــتقرير ماهــية أعضــاء مجموعــة الشــركات الذيــن 
معاملـة الالـتزامات المخـتلفة، مـثل المديونـية فـيما بـين أعضـاء اموعـة والالـتزامات المحتملة في                

 .إطار كفالة متبادلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول (1) 
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وثمـة مســألة محوريـة أخــرى في معاملــة مجموعـات الشــركات في سـياق الإعســار، هــي      -٨
مـياً وكيفـية تـأثير درجـة الـتكامل تلك على       درجـة تكـامل مجموعـة الشـركات اقتصـادياً وتنظي          

معاملــة اموعــة في ســياق الإعســار، وخصوصــاً المــدى الــذي يمكــن الذهــاب إلــيه في معاملــة    
ــة مجموعــة شــركات يحــتفظ        ــة مخــتلفة عــن معامل ــتكامل معامل مجموعــة الشــركات الشــديدة ال

ما في حالة كون ففـي بعـض الحـالات، ك    . أعضـاؤها المـنفردون بدرجـة عالـية مـن الاسـتقلالية           
هـيكل اموعـة متـنوعاً، إذ يشـمل أعمـالاً وموجودات لا صلة بينها، لا يجوز أن يؤثّر إعسار                     
واحـد أو أكـثر مـن أعضـاء اموعـة على أعضاء آخرين أو على اموعة ككل، ويمكن إدارة            

سار غير أن هناك حالات أخرى يمكن فيها أن يتسبب إع     . الأعضـاء المعسـرين كـلاً عـلى حدة        
أحـد أعضـاء اموعـة في ضــائقة مالـية لأعضـاء آخـرين أو لــلمجموعة ككـل، بسـبب تكــامل         

 .هيكل اموعة وشدة التكافل بين مختلف أجزائها وترابط موجودات تلك الأجزاء وديوا
  

  الأشخاص المسموح لهم بتقديم الطلبات -٢ 
 بــأن يســمح للدائــنين يوصــي الدلــيل التشــريعي، ضــمن ســياق قــانون الإعســار العــام،  -٩

. والمديــنين بــتقديم طلــب لــبدء إجــراءات الإعســار، دون تفــريق بــين التصــفية وإعــادة التنظــيم   
 : تنص على ما يلي١٤فالتوصية 

ينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسار الأشخاص المسموح لهم بطلب بدء إجراءات           ‐١٤" 
 )2(."الإعسار، وينبغي أن يكون من بينهم المدين وأي من دائنيه

  
 الطلب المقدم من المدين     )أ ( 

 
بصـرف الـنظر عـن درجـة تكامل اموعة، يمكن لقانون الإعسار أن يسمح لعدد من              -١٠

أعضـاء اموعـة المعسرين بأن يقدموا طلبا مشتركا لبدء إجراءات الإعسار أو أن يسمح بضم      
إما على أساس أم معسرون (الطلـبات المقدمـة بـالفعل معـا، عـندما يفـي الأعضاء بمعيار البدء          

بـالفعل أو يــرجح أن يصـبحوا معســرين، حيــثما يكـون الإعســار الوشــيك عنصـرا مــن عناصــر     
 ).معيار البدء

 من الدليل التشريعي، التي تنص ١٥وهـذه الاحـتمالات تـندرج ضـمن نطاق التوصية           -١١
 :على ما يلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذا يشمل أي هيئة حكومية هي دائنة للمدين (2) 



 

5  
 

A/CN.9/WG.V/WP.76  

 الطلب المقدم من المدين" 
 عــلى عســار أنــه يمكــن بــدء إجــراءات الإعســار بــناءً  الإقــانون أن يبــين ينــبغي ‐١٥ 

 : أن يثبتالمدينطلب المدين، إذا كان بإمكان 

 أو سـيكون عاجـزا، عمومـا عـن دفع ديونه عندما تصبح              عاجـز،  أنـه  )أ(  
 مستحقَّة؛ أو

 ")3(.موجوداته التزاماته المالية تتجاوز قيمة أنَّ )ب(  

إعـادة التنظـيم، إذ تشـير فحسب إلى إجراءات          لا تفـرق بـين التصـفية و        ١٥والتوصـية    -١٢
 أنسب لإعادة التنظيم، حيث    ١٥وفي سـياق الطلـبات المشتركة، قد تكون التوصية          . الإعسـار 

ــتكامل في         ــيقي ال ــة الوث ــية لأعضــاء اموع ــناول الأحــوال المال ــا أساســا عــلى ت ــتوقّف نجاحه ي
وقد تكون  ). انظر أدناه (ة  إجـراءات إعسـار مشـتركة، ربما من خلال خطة إعادة تنظيم واحد            

ــناول         ــية إلى ت ــراءات الرام ــن شــأا أن تســهل إدارة الإج ــث م مناســبة أيضــا في التصــفية، حي
الموجـودات معـا، كما في حالة وجود تكامل وثيق بين الأعضاء المعسرين، أو عندما يمكن بيع             

 .وحدات معينة من اموعة كمنشأة جارية
  

 تعلق بعضو معسر من أعضاء المجموعة          الطلبات المقدمة فيما ي      )ب( 
 

عـندما تكـون اموعـة شـديدة الـتكامل، يمكـن لقـانون الإعسـار أيضـا أن يسمح بأن                 -١٣
يشـمل الطلـب أعضـاء اموعـة الذيـن لا يسـتوفون معيار البدء، لأنه من المستصوب، لمصلحة          

لقبيل شركة أم فيما ويمكن أن تقدم طلباً من هذا ا. اموعـة ككـل، شمـلهم بـتلك الإجـراءات         
يـتعلق بشـركة فرعية هي عضو في اموعة أو أن يقدمه أي عضو فيما يتعلق بأعضاء آخرين،            

      ممثّلُ الإعسار الذي        . بمـن فـيهم الشـركة الأم م الطلبويمكـن الـنظر أيضـا في السـماح بـأن يقد
 الإجراءات التي تمس    يعـين لمعالجـة إعسـار الشـركة الأم، عـندما يتبين أن من الضروري لنجاح               

ومـن شـأن اتـباع ـج كهـذا أن يسهل إعداد       . الشـركة الأم أن تشـمل سـائر أعضـاء اموعـة           
كمــا . خطــة إعــادة تنظــيم شــاملة، تتــناول موجــودات أعضــاء اموعــة الميســورين والمعســرين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرونة في صوغ عين للمشرأن تتاح الدائنين هو المقدمة من طلبات الالتوصية المتعلقة بمن  والتوصية من هذه القصد (3) 

لـه ينبغي معيارا وحيدا، فعندما يعتمد قانون الإعسار .  معيار مزدوجوحيد أوذي معيار ج ، استنادا إلى لبدءا معايير
لا إلى معيار كشف حساب ) التوقُّف عن السدادمعيار ( استحقاقها ديونه عندسداد  عجز المدين عن إلىستند يأن 

، يمكن بدء )الميزانيةومعيار حساب سداد  عن الالتوقُّفمعيار (الإعسار كلا المعيارين تضمن قانون حيثما يو. الميزانية
 . المعيارينأحداستيفاء إذا أمكن الإجراءات 
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 يمكــن أن يســهل إيجــاد حــلّ لإعســار اموعــة ككــل يــتفادى بــدء إجــراءات مجــزأة مــع مــرور  
الـزمن، إذا مـا أصبح أعضاء آخرون في اموعة متأثّرين بإجراءات الإعسار التي استهلّت بحق                

 .الأعضاء المعسرين في الأصل

والعوامـل ذات الصـلة بـتقرير مـا إذا كانـت درجـة الـتكامل اللازمـة مـتوافرة يمكن أن               -١٤
ها تنطوي، مثلا، أن هناك علاقة بين الشركات توصف بأشكال متنوعة ولكن     : تشـمل مـا يـلي     

ــابع الصـــوري     ــيطرة؛ واخـــتلاط الموجـــودات؛ والطـ ــتكافل أو السـ ــية مـــن الـ ــة عالـ عـــلى درجـ
لـلمجموعة، ووحـدة الهويـة أو الاعـتماد عـلى الدعـم الإداري والمـالي أو عوامل مشاة أخرى             

مــثل العلاقــة بــين  (لا يلــزم أن تكــون ناشــئة بالضــرورة مــن العلاقــة القانونــية بــين الشــركات    
 ).ة الأم والشركة الفرعيةالشرك

وقـد يسـمح أيضـا بـتقديم طلـب مشـترك لـبدء الإجـراءات عـندما يوافـق جمـيع أعضاء                     -١٥
اموعـة المهـتمين على شمل واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين، سواء أكانوا معسرين أم لا،      

ن لقانون  ويمك. أو عـندما يوافـق عـلى ذلـك جمـيع الأطـراف ذات المصـلحة، بمـا فـيها الدائـنون                     
الإعسـار أن يـنظر أيضـا فـيما إذا كـان يمكـن في مـرحلة لاحقـة ضم عضو في اموعة لم يكن                
مشـاركا وقـت بـدء إجـراءات الإعسار بحق أعضاء آخرين في اموعة إذا ما تأثّر لاحقا بتلك           

 .الإجراءات أو تبين أن ضمه يخدم مصالح اموعة ككل
  

 الطلب المقدم من الدائنين      )ج ( 
 

 من الدليل التشريعي، حسبما ذُكر أعلاه، توصي بأن         ١٤عـلى الرغم من أن التوصية        -١٦
ــدء إجــراءات الإعســار دون تفــريق بــين        ــبوا ب ــنين عــلى الســواء أن يطل ــنين والمدي يســمح للدائ
التصــفية وإعــادة التنظــيم، فهــي تذكــر أيضــا أن هــناك عــدة قوانــين لا تســمح في حالــة إعــادة    

ومــع أنــه قــد لا يكــون هــناك ســبب يســوغ الخــروج، في حالــة   . ات المديــنينالتنظــيم إلا بطلــب
مجموعــة الشــركات، عــن الــنهج العــام الــذي يوصــي بالســماح للدائــنين بطلــب بــدء التصــفية     
ــة         ــثير صــعوبات بالغ ــإن هــيكل مجموعــة الشــركات قــد ي وإعــادة التنظــيم عــلى حــد ســواء، ف

ن تنظيم اموعة ضعيف الترابط، يمكن    وفي بعـض الحالات، خصوصا عندما يكو       )4(.للدائـنين 
أما إذا كانت هناك درجة عالية من التكامل فقد يكون الأمر أقل         . بسـهولة تحديد المدين المعني    

وضـوحا، وعـلى وجـه الخصـوص عندما يعتقد الدائن أنه يتعامل مع اموعة كمنشأة واحدة،             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاطلاع على مناقشة للطلبات المقدمة من الدائنين، انظر دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل  (4) 
 .٥٣-٤٨ و٤١-٣٧الأول، الفقرات 



 

7  
 

A/CN.9/WG.V/WP.76  

 اموعة أو الدائن المعين الذي   وقـد يكون من الصعوبة بمكان على الدائن أن يحدد هوية عضو           
وللأسـباب ذاا، قد يصعب على  . تعـامل معـه وأن يقـدم الدلـيل الـلازم لاسـتيفاء معـيار الـبدء            

الدائـن أن يقـرر مـا إذا كانـت إجراءات التصفية أم إجراءات إعادة التنظيم هي الأنسب لدائن             
 .طلبمعين عندما يشترط قانون الإعسار تقرير ذلك وقت تقديم ال

وفي حـال عـدم شمـل أعضـاء معيـنين مـن اموعـة في طلـب مقـدم مـن المدين بمقتضى                       -١٧
، قـد يصـبح أولـئك الأعضـاء لاحقـاً خاضـعين لطلـب مقـدم من الدائنين بمقتضى                    ١٥التوصـية   
وتنص التوصية . ، يمكـن أن يشمل عضوا في اموعة كان دائنا لعضو معسر فيها       ١٦التوصـية   

 : على ما يلي١٦
 

 الطلب المقدم من الدائنين" 
 يبــين قــانون الإعســار أنــه يمكــن بــدء إجــراءات الإعســار بــناء عــلى  أن ينــبغي ‐١٦ 

 : أمكن إثبات ما يليإذاطلب أحد الدائنين، 

  عاجز عموما عن دفع ديونه عندما تصبح مستحقَّة، أوالمدين أنَّ )أ(  
 ". المدين تتجاوز قيمة موجوداتهالتزامات أنَّ )ب(  

  
 الطلب المقدم من هيئة حكومية أو رقابية         )د ( 

 
يــناقش الدلــيل التشــريعي مســألة أن تكــون للهيــئات الحكومــية أو الهيــئات الإشــرافية          -١٨

الأخـرى صـلاحية طلـب بدء إجراءات الإعسار، ويخلص إلى أن تلك الصلاحية ينبغي ألا تكون               
حال عدم وجود سبل انتصاف مناسبة مـتاحة إلا في حـالات محـدودة جـدا وإلا كمـلاذ أخير في       

ويحــدد الدلــيل ). ٤٤-٤٢انظــر الجــزء الــثاني، الفصــل الأول، الفقــرات (في إطــار قوانــين أخــرى 
 .التشريعي تلك الحالات ويستصوب قصر استخدام تلك الصلاحية على طلبات التصفية

أو الرقابية لبدء وتنطـبق الاعتـبارات ذاـا عـلى الطلـبات المقدمة من الهيئات الحكومية                -١٩
 .إجراءات إعسار ضد اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات
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 الإشعار بالطلب والبدء     -٣ 
 

 إشعار الدائنين     : الطلب المقدم من المدين     )أ ( 
 

بمـا أن حقـوق دائـني كـل مـن أعضـاء اموعـة الخاضعين لإدارة مشتركة لا ينبغي أن                      -٢٠
وب أن يتضـمن قانون الإعسار أحكاما تقضي بتوجيه إشعار  تغـير دون موافقـته، فمـن المستص ـ     

عـندما يكون الطلب مقدما من واحد أو أكثر من أعضاء مجموعة   (بـبدء الإجـراءات المشـتركة       
وقـــد يكـــون مـــن . إلى دائـــني جمـــيع الأعضــاء المشـــاركين في إجـــراءات الإعســار  ) الشــركات 

ء اموعـة، خصوصا عندما تكون      المستصـوب اشـتراط توجـيه الإشـعار إلى دائـني جمـيع أعضـا              
اموعـة وثـيقة الـتكامل ويكـون مـن المحـتمل أن يـتأثّر بإجـراءات الإعسار إيسار الأعضاء غير               

 من الدليل التشريعي توجيه الإشعار المتعلق ببدء     ٢٥ و ٢٤وتتـناول التوصـيتان     . المشـمولين ـا   
تان التوصيتان بالمثل في سياق     إجـراءات الإعسـار بـناءً عـلى طلـب المدين، وينبغي أن تنطبق ها              

ويمكـن للدائـنين المــنازعين في مسـائل الإعسـار أو المعترضـين عــلى الإدارة      . مجموعـة الشـركات  
 .المشتركة أن يفعلوا ذلك بعد بدء الإجراءات

 مـن الدلـيل التشريعي    ٢٥ويمكـن أن تضـاف إلى المعلومـات المقدمـة بمقتضـى التوصـية                -٢١
ومن شأن تلك   . دارة المشـتركة، خصوصـا عـندما تمس الدائنين        معلومـات أخـرى عـن تـأثير الإ        

 .المعلومات أن تكون بالغة الأهمية لدائني أي عضو موسر في اموعة شملته إجراءات الإعسار
 

 إشعار المدين   :  من الدائنين  المقدم   الطلب )ب( 
 

ــية     -٢٢ ــركات التوصـ ــة الشـ ــياق مجموعـ ــبق في سـ ــبغي أن تنطـ ــثل، ينـ يل  مـــن الدلـــ١٩بالمـ
التشــريعي، الــتي تقضــي بتوجــيه إشــعار بطلــب بــدء إجــراءات إلى أعضــاء مجموعــة الشــركات    

ويمكـن الـنظر أيضـا فـيما إذا كان ينبغي           . المشـمولين بالطلـب، ممـا يتـيح لهـم فرصـة للاعـتراض             
توجـيه الإشـعار إلى أعضـاء اموعـة الذيـن لم يشـملهم الطلـب ولكـن قـد يـتأثّرون بإجراءات                       

 .الإعسار
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  وصيات الت 
 مجموعات الشركات: بدء إجراءات الإعسار

 
يمكـن لقـانون الإعسـار أن يسـمح لاثـنين أو أكـثر من أعضاء مجموعة الشركات، ممن                    )١(

 من الدليل التشريعي، بتقديم طلب مشترك لبدء        ١٥يسـتوفون معـيار الـبدء الـوارد في التوصـية            
 ].إعادة تنظيم] [إعسار[إجراءات 

ار أن يسمح لاثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات بتقديم       يمكـن لقـانون الإعس ـ     )٢(
أحدهم /، شـريطة أن يسـتوفي أحدهمـا       ]إعـادة تنظـيم   ] [إعسـار [طلـب مشـترك لـبدء إجـراءات         
 . من الدليل التشريعي١٥معيار البدء الوارد في التوصية 

عادة إ] [إعسار[يمكـن لقـانون الإعسـار أن يسمح بتوسيع نطاق طلب لبدء إجراءات            )٣(
الشــركة الأم موعــة ] [واحــد أو أكــثر مــن أعضــاء مجموعــة الشــركات  [مقــدم مــن ] تنظــيم

، لكـي يشـمل واحدا أو أكثر   ١٥، ممـن يسـتوفون معـيار الـبدء الـوارد في التوصـية              ]الشـركات 
 :، ممن لا يستوفون ذلك المعيار، عندما]الشركات الفرعية للمجموعة] [أعضاء اموعة[من 

] الأعضـاء الذيـن يـراد توسيع نطاق الطلب لكي يشملهم        [ى ذلـك    يوافـق عـل    )أ( 
 ؛ أو]جميع الأطراف المهتمة] [دائنو أعضاء اموعة المراد شملهم] [جميع أعضاء اموعة[

تقـرر المحكمـة أن أعضـاء اموعـة المـراد شمـلهم في الطلـب خاضـعين لسيطرة                 )ب( 
عضـاء لا يمكن فصلها؛ أو أن شؤون عضو  الشـركة الأم المعسـرة؛ أو أن موجـودات أولـئك الأ        

اموعـة الموسـر مخـتلطة بشـؤون سـائر أعضـاء اموعـة بحيـث يكـون مـن صـالح ذلـك العضو                         
الموسـر أن يشـمل في إجـراءات إعـادة التنظـيم؛ أو أن الدائـنين قد تعاملوا مع اموعة على أا         

 .وحدة واحدة

م موعة الشركات التي تستوفي معيار البدء       يمكـن لقـانون الإعسار أن يسمح للشركة الأ         )٤(
 مـن الدليل التشريعي بأن تحدد أعضاء اموعة الآخرين الذين ينبغي شملهم        ١٥الـوارد في التوصـية      

 ).١(بمقتضى التوصية ] إعادة التنظيم] [الإعسار[في الطلب المشترك لبدء إجراءات 
  

 إشعار الدائنين: الدائن من المقدم الطلب
 
ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـنص على أنه عندما تبدأ إجراءات الإعسار المشتركة ضد           )٥(

عضـوين أو أكـثر مـن مجموعـة الشـركات، ينـبغي توجيه إشعار ببدء تلك الإجراءات إلى جميع        
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ــني  ــدأت الإجــراءات ضــدها     [دائ كــل أعضــاء مجموعــة   ] [أعضــاء مجموعــة الشــركات الــتي ب
 ].سرينالشركات، بمن فيهم الأعضاء المو

ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أن يتضمن الإشعار بإجراءات الإعسار، إضافة          )٦(
، المعلومـات التي لها أهمية خاصة لدى الدائنين         ٢٥إلى المعلومـات المنصـوص علـيها في التوصـية           

 .عن سير الإدارة المشتركة
  

 إشعار المدين: الطلب المقدم من الدائنين
 
الإعسار أن ينص على أنه عندما يقدم أحد الدائنين طلبا لبدء إجراءات      ينـبغي لقـانون      )٧(

إعســار ضــد اثــنين أو أكــثر مــن مجموعــة الشــركات، ينــبغي توجــيه إشــعار بذلــك الطلــب إلى    
 ].جميع أعضاء مجموعة الشركات] [جميع أعضاء مجموعة الشركات المشمولين في الطلب[
  

 الإدارة المشتركة
 
ــانون الإع  )٨( ــن إجــراءات       يمكــن لق ــتين أو أكــثر م ــإدارة مشــتركة لاثن ســار أن يســمح ب
ضــد أعضــاء في مجموعــة ] في المحكمــة ذاــا[الجــاري الــنظر فــيها ] إعــادة التنظــيم] [الإعســار[

 .الشركات ذاا
  

 ملحوظات بشأن التوصيات     
 
مسألة الطلبات المشتركة لبدء إجراءات الإعسار ضد     ) ٤(إلى  ) ١(تتـناول التوصـيات      -٢٣
 .ثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركاتا

أن تتـناول الطلـب المشـترك المقـدم مـن جمـيع أعضاء مجموعة        ) ١(يقصـد مـن التوصـية        -٢٤
 . من الدليل التشريعي١٥الشركات التي تستوفي معيار البدء الوارد في التوصية 

أعضاء مجموعة أن تتـناول الطلـب المشـترك المقدم من عدد من            ) ٢(يقصـد مـن التوصـية        -٢٥
وهذا يسمح . ١٥الشـركات، شـريطة أن يكـون أحدهـم مسـتوفيا لمعيار البدء الوارد في التوصية            

 .بشمل الأعضاء الموسرين في طلب بدء الإجراءات دون تحديد أي شروط لذلك الشمل

جــا مغايــرا، إذ تســمح بتوســيع نطــاق الطلــب المقــدم مــن بعــض   ) ٣(تتــبع التوصــية  -٢٦
وقـد صيغت العبارة  . ة ليشـمل أعضـاء آخـرين، شـريطة اسـتيفاء شـروط معيـنة        أعضـاء اموع ـ  

أولهمـا هـو الطلـب المقـدم من أي عضو يستوفي معيار البدء          : الاسـتهلالية بحيـث تجسـد بديلـين       
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ــوارد في التوصــية   ــيار؛      ١٥ال ــك المع ــذي يمكــن توســيعه ليشــمل أي عضــو لا يســتوفي ذل ، وال
شـركة الأم الـتي تسـتوفي معـيار الـبدء، والذي يمكن توسيعه        وثانـيهما هـو الطلـب المقـدم مـن ال          

) أ(وتتضمن الشروط الواردة في الفقرة الفرعية     . ليشـمل شـركة فرعـية لا تسـتوفي ذلك المعيار          
بدائــل للتوســيع بموافقــة الأطــراف ذات الصــلة، بمــن فــيهم عضــو اموعــة المــراد شملــه؛ وجمــيع  

المــراد شملــه؛ وجمــيع الأطــراف المهــتمة، الــتي تشــمل  أعضــاء اموعــة؛ ودائــني عضــو اموعــة  
وأعضــاء ) ســواء دائــني عضــو اموعــة المــراد شملــه أو دائــني جمــيع أعضــاء اموعــة    (الدائــنين 
 .فهي ترسي شروطا قائمة على مدى السيطرة والتكامل) ب(أما الفقرة الفرعية . اموعة

موعــة الشــركات بــأن تحــدد هويــة  للشــركة الأم المعســرة في مج) ٤(وتســمح التوصــية  -٢٧
ــراءات الإعســار بمقتضــى          ــدء إج ــب ب ــبغي شمــلهم في طل ــن ين ــة الآخــرين الذي  أعضــاء اموع

 ).١(التوصية 

: بديلاً فيما يتعلق بالإجراءات المراد بدؤها) ٤(إلى ) ١(وتتضـمن كـل من التوصيات       -٢٨
تشريعي، أم مجرد إعادة  مـن الدلـيل ال  ١٥إعسـار عـلى وجـه العمـوم، حسـبما يـرد في التوصـية         

 .تنظيم، على أساس أن هذه التوصيات قد تكون أنسب لإعادة تنظيم مجموعة الشركات

توجــيه الاشــعار المــتعلق بطلــب بــدء الإجــراءات في  ) ٧(إلى ) ٥(وتتــناول التوصــيات  -٢٩
حالـة تقـديم الطلـب مـن جانـب الدائـنين وفي حالـة تقديم الطلب من جانب المدين، وهي تتبع                     

 مــن الدلــيل التشــريعي؛ وتــنص تلــك التوصــيات عــلى ٢٢ و١٩ حــد بعــيد ــج التوصــيتين إلى
تـباين الوقـت الـذي يتعين فيه توجيه الإشعار، تبعا لما إذا كان طلب البدء مقدما من المدين أو                   

 .من أحد الدائنين

ن تلك إمكانية الإدارة المشتركة لإجراءات الإعسار عندما تكو  ) ٨(وتتـناول التوصـية      -٣٠
 .الإجراءات قد بدأت ضد اثنين أو أكثر من أعضاء اموعة

  
 معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار                     -باء  

 
-٣٥ والتوصيات ٢١٥-١الدلـيل التشـريعي، الجـزء الـثاني، الفصل الثاني، الفقرات      : المـرجع [

 ]١٢٥-١١٥ والتوصيات ٧٤-٣٥؛ والفصل الثالث، الفقرات ١٠٧
 

لدلـيل التشـريعي بالتفصـيل أشـكال تـأثير بـدء إجـراءات الإعسـار عـلى المدين          يـناقش ا   -٣١
 وعــلى وجــه العمــوم، تنطــبق تلــك الــتأثيرات بــالقدر ذاتــه عــلى بــدء إجــراءات  )5(.وموجوداتــه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اني، الفصل الثانيدليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الث (5) 
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الإعسـار ضـد اثـنين أو أكـثر مـن أعضـاء مجموعة الشركات وتناقَش أدناه بعض التأثيرات التي                    
فـيما يـتعلق بـإدارة حـوزات أعضـائها؛ وتعـيين ممـثل الإعسار؛               قـد تخـتلف في سـياق اموعـة،          

وتطبـيق الوقـف، واسـتخدام الموجـودات والتصـرف فـيها؛ والـتمويل اللاحق لبدء الإجراءات؛                 
 .وإنزال مرتبة المطالبات؛ وسبل الانتصاف، بما فيها أوامر المساهمة والتجميع

  
 الإدارة المشتركة وتعيين ممثّل الإعسار           -١ 

 
يشـار إليها أحيانا بالتجميع   (مـن شـأن الطلـب المشـترك أن يفضـي إلى إدارة مشـتركة                 -٣٢

لحـوزات أعضاء اموعة المشمولين بالإجراءات، ولكن لا ينبغي لـه أن  ) الإجـرائي أو الإداري  
وتوفيراً . يمـس بـالحقوق الموضـوعية لكل من أولئك الدائنين ولا بمسؤولية كل عضو تجاه دائنيه      

لتكالـيف، قـد يمكـن تسيير بعض الإجراءات بصورة مشتركة، مثل اجتماعات دائني              للوقـت وا  
ويمكن النظر أيضا فيما إذا كانت موافقة . اثـنين أو أكـثر مـن أعضـاء اموعـة الجـاري إدارم         

ويظـلّ التصـويت منفصـلا لكـل عضـو في اموعة بشأن         . جمـيع الدائـنين المـتأثّرين لازمـة أم لا         
 .ة بذلك العضوالمسائل ذات الصل

فهـذا من  . وممـا يسـهل الإدارة المشـتركة لمخـتلف الحـوزات تعـيين ممـثّل إعسـار وحـيد             -٣٣
ــبطة ــا وأن       شــأنه أن يكفــل تنســيق إدارة مخــتلف أعضــاء اموعــة وأن يقلّــل التكالــيف المرت

 .يسهل جمع المعلومات عن مجموعة الشركات ككل

ول هـذه المسـألة فهـناك بضـع ولايـات قضـائية       ومـع أن معظـم قوانـين الإعسـار لا يتـنا      -٣٤
وقد تحقّق . أصـبح فـيها تعـيين ممـثّل إعسـار وحـيد في سـياق مجموعـات الشـركات عرفا جاريا                 

 ).التي تناقش لاحقا أدناه(هذا أيضا إلى حد ما في بعض قضايا الإعسار عبر الحدود 

٣٥-         عد ن ممثّل إعسار وحيد لإدارة مجموعة تضمعـية مدينين ذوي علاقات مالية وعـندما ي
ــثلا، فــيما يــتعلق             ــأ نــزاع، م ــنين، قــد ينش ــتلفة مــن الدائ ــم مجموعــات مخ ــة معقّــدة وله وتجاري
بالكفـالات المتبادلة أو الديون الداخلية للمجموعة أو إلحاق أحد أعضاء اموعة ضرراً بعضو               

لإعســار أن يقــدم وكضــمانة لمــنع أي نــزاع محــتمل، يمكــن أن يشــترط عــلى ممــثّل ا . آخــر فــيها
تعهــداً، أو يخضــع لقــاعدة عرفــية أو الــتزام قــانوني، بالــتماس توجــيهات مــن المحكمــة في حــال  

وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن أن يـنص قـانون الإعسار على تعيين ممثّل إعسار إضافي         . نشـوء نـزاع   
التزام الكشف  وقد يكون   . لإدارة حـوزة المدين الآخر أو المدينين الآخرين الضالعين في النـزاع          

 مــن الدلــيل التشــريعي ذا صــلة بحــالات التــنازع الناشــئة في  ١١٧ و١١٦الــوارد في التوصــيتين 
 .سياق اموعات
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وإذا مـا تعـذّر تعـيين ممـثّل إعسـار وحـيد، أو إذا كان يلزم تعيين أكثر من ممثّل إعسار                     -٣٦
ضــافية إلى تلــك واحــد بســبب نــزاع ظاهــر، يمكــن لقــانون الإعســار أن يــنص عــلى الــتزامات إ 

  ١١٧ و١١٦ و١١١التوصــيات  (المنطــبقة عــلى ممثّــلي الإعســار بمقتضــى الدلــيل التشــريعي        
ــتزامات يمكــن أن تتضــمن   . تســهيلا لتنســيق مخــتلف الإجــراءات   ) ١٢٠و ــذه الال تقاســم : وه

المعلومــات والكشــف عــنها؛ والــتعاون بشــأن اســتخدام الموجــودات والتصــرف فــيها؛ واقــتراح  
ما لم يكن إعداد خطة عمل وحيدة للمجموعة   (يم منسـقة والتفاوض عليها      خطـط إعـادة تنظ ـ    

؛ وتنســيق اســتخدام صــلاحيات الإبطــال؛ والحصــول عــلى  )ممكــنا حســبما تــرد مناقشــته أدنــاه 
 .تمويل لاحق لبدء الإجراءات؛ وتنسيق عملية تقديم المطالبات والموافقة عليها

ــنـزاعات في الوقــت المناســب بــين  ويمكــن لقــانون الإعســار أن يتــناول أيضــا تس ــ  -٣٧ وية ال
ــار المعيـــنين  ــياق   . مخـــتلف ممثّـــلي الإعسـ ــبغي، في سـ ــا إذا كـــان ينـ ــألة مـ ــنظر في مسـ ويمكـــن الـ

اموعـات، في حـال تعـيين ممثّـلي إعسـار مختلفين لإدارة الشركة الأم والشركات الفرعية، أن                  
يقي إضــافي فــيما يــتعلق بممثّــلي يكــون لممــثّل الإعســار المعــين لإدارة الشــركة الأم أي دور تنســ

 .الإعسار الآخرين أو صلاحيات إضافية لتسوية النـزاعات
  

 التوصيات  
 تعيين ممثّل إعسار وحيد

 
ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أنـه، عـندما يـراد إدارة إجـراءات الإعسار ضد                  )٩(

ل إعسار وحيد ليتولّى تلك اثـنين أو أكـثر مـن أعضـاء اموعـة إدارة مشتركة، يمكن تعيين ممثّ      
 .الإدارة المشتركة

ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يتضـمن تدابـير لمعالجـة تضـارب المصـالح الـذي قد ينشأ في                       )١٠(
ويمكن أن تتضمن تلك . الإدارة المشـتركة عـندما يعـين في الـبداية ممـثّل إعسـار واحـد فحسـب         

 .التدابير تعيين ممثّل إعسار إضافي
  

 من ممثّل إعسار واحدتعيين أكثر 
 
ينـبغي لقــانون الإعســار أن يـنص عــلى أنــه، عـند بــدء إجــراءات إعسـار ضــد اثــنين أو      )١١(

أكـثر مـن أعضاء مجموعة الشركات وتعيين أكثر من ممثّل إعسار واحد، ينبغي لممثّلي الإعسار    
 .أن يتعاونوا إلى أقصى مدى ممكن تسهيلاً لتنسيق إدارة الإجراءات
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 أن التوصيات  ملحوظات بش   
 

ــتولّي الإدارة المشــتركة لإجــراءات    ) ٩(التوصــية  -٣٨ تســمح بتعــيين ممــثّل إعســار وحــيد ل
 .الإعسار ضد اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة الشركات

 مــن الدلــيل التشــريعي، ١١٧ و١١٦، إلى جانــب التوصــيتين )١٠(وتتــناول التوصــية  -٣٩
ة المشـتركة، وهـي تقـترح سـبيلا يمكن به معالجة     مسـألة الـنـزاع الـذي يمكـن أن ينشـأ في الإدار      

وثمــة وســائل محــتملة أخــرى يمكــن إدراجهــا في التوصــية، أُشــير إلــيها في التعلــيق  . ذلــك الــنـزاع
 . أعلاه٣٥الوارد في الفقرة 

الأهمية المحورية لتسهيل تنسيق الإجراءات في حال تعيين أكثر       ) ١١(وتتـناول التوصية     -٤٠
 ٢٥وهي تستخدم الصياغة المتبعة في المادتين       .  لـتولّي الإدارة المشتركة    مـن ممـثّل إعسـار واحـد       

أن يتعاونوا إلى أقصى : " مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحدود            ٢٦و
أمــا مــا يمكــن لذلــك الــتعاون أن يشــمله أو الكيفــية الــتي يمكــن أن يــتحقّق ــا،   ". مــدى ممكــن

 مــن التعلــيق، فــيمكن أن يــدرج في التوصــية عــلى ســبيل   ٣٦رة حســبما تــرد مناقشــته في الفق ــ
 .المثال

  
 انطباق الوقف  -٢ 

 
 بأن كثيرا من قوانين الإعسار يتضمن آلية لحماية قيمة حوزة         )6(يـنوه الدليل التشريعي    -٤١

الإعسـار لا تقتصـر عـلى مـنع الدائـنين من بدء تدابير لإنفاذ حقوقهم من خلال سبل انتصاف                 
ثـناء جـزء مـن فـترة إجـراءات الإعسار أو كلّها، بل تعلّق أيضا التدابير الجارية بالفعل                  قانونـية أ  

، "وقف"وأحكـام الدليل التشريعي المتصلة بتطبيق تلك الآلية، المشار إليها بعبارة          . ضـد المديـن   
ــة إجــراءات الإعســار المقامــة ضــد اثــنين أو أكــثر مــن أعضــاء مجموعــة        تنطــبق عمومــا في حال

 ).٥١-٣٩نظر التوصيات ا(الشركات 

ومــن المســائل الــتي قــد تنشــأ في ســياق إعســار مجموعــات الشــركات، توســيع نطــاق      -٤٢
هذه المسألة لن تنشأ في حال      (الوقـف ليشـمل عضـواً موسـراً ليس خاضعا لإجراءات الإعسار             

وقد ). سمـاح قـانون الإعسار بشمل عضو اموعة الموسر في الإجراءات، حسبما نوقش أعلاه   
ن ذلـك التوسـيع ضـروريا، عـلى سـبيل المـثال، لحمايـة كفالـة داخلـية بين أعضاء اموعة              يكـو 

وتوسيع الوقف على ذلك    . تعـتمد عـلى موجـودات عضـو اموعـة الموسـر الـذي قدم الكفالة               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة  (6) 
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الـنحو يمكـن أن يـلحق ضـرراً بأعمـال العضو الموسر وبمصالح دائنيه، تبعا لطبيعة العضو الموسر                 
فالأنشطة اليومية لعضو متاجر في اموعة، مثلا، قد تتضرر . يكل اموعـة ووظيفـته ضـمن ه ـ    

بدرجــة أكــبر مــن أنشــطة شــركة فرعــية أُنشــئت لحــيازة موجــودات معيــنة أو لــتولّي الــتزامات  
 .معينة

ــتدابير انتصــافية ذات صــلة        -٤٣ ــر ب ــتعذّر إصــدار أم ــد ي ــات القضــائية، ق وفي بعــض الولاي
لأن هــذا قــد ) لــيس مشــمولا بإجــراءات الإعســار ( اموعــة بالإعســار ضــد عضــو موســر في 

غير أنه قد . يـتعارض، مـثلا، مـع حماية حقوق الملكية أو يثير مسائل تتعلق بالحقوق الدستورية           
يتسـنى تحقـيق الأثـر ذاتـه إذا أمكـن لمحكمـة أن تأمـر بـتدابير مؤقّـتة بالـتزامن مـع بـدء إجراءات                           

 الآخــرين في حــالات معيــنة، كمــا في حالــة وجــود  الإعســار ضــد أعضــاء مجموعــة الشــركات 
وهـذه الـتدابير قد تكون متاحة حسب تقدير المحكمة، رهنا بما تراه مناسبا من               . كفالـة داخلـية   

 .شروط

 من الدليل التشريعي، التي تنص على ٤٨وقـد تكـون تلـك الـتدابير مشـمولة بالتوصية        -٤٤
 تدبــير انتصــافي قــد يســري تلقائــيا عــند بــدء  أن تصــدر المحكمــة تدابــير انتصــافية إضــافة إلى أي

ويتوقّف ذلك التدبير الانتصافي ). ٤٦مـثل الـتدبير الذي تتناولـــه التوصية       (إجـراءات الإعسـار     
، على أنواع التدابير المتاحة في ولاية  ٤٨الإضـافي، حسـبما ذُكـر في الحاشـية المـلحقة بالتوصية             

 .بة في إجراءات إعسار معينةقضائية معينة والتدابير التي قد تكون مناس

وحمايـة مصـالح دائـني عضـو اموعـة الموسـر، المضـمونين مـنهم وغير المضمونين، ترد                    -٤٥
ــناول عــلى وجــه الــتحديد   ٥١في أحكــام الدلــيل التشــريعي ذات الصــلة؛ فالتوصــية    ، مــثلا، تت

لإجراءات، مسـألة حمايـة الدائـنين المضـمونين ودواعـي الإعفـاء مـن الوقـف السـاري عند بدء ا                    
وثمــة . ويمكـن توســيع نطــاق تلــك الحمايــة لتشــمل الدائـنين المضــمونين لعضــو اموعــة الموســر  

دواع أخـرى للإعفـاء مـن الوقـف يمكـن أن تـتعلق بالوضـع المـالي الموسر وما لذلك الوقف من               
 .تأثير مستمر على عملياته اليومية، وربما على إيساره

ا آخر في مجموعة الشركات ذاا، قد يلزم اتباع         وعـندما يكـون الدائن المضمون عضو       -٤٦
ــج مغايــر إزاء مســألة الحمايــة، خصوصــا عــندما يســمح قــانون الإعســار بتجمــيع مطالــبات     

 ).انظر أدناه(الأشخاص ذوي الصلة أو إنزال مرتبتها 
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 التوصيات  
 
 اثنين ينـبغي للقـانون أن ينص على أنه، عندما تكون إجراءات الإعسار قد بدأت ضد               )١٢(

أحــد [أو أكــثر مــن أعضــاء مجموعــة الشــركات، يجــوز لــلمحكمة أن تمــنح إعفــاءً بطلــب مــن    
حيـثما يكـون الإعفـاء لازمـا لحمايـة موجودات           ] ممـثّل الإعسـار   ] [أعضـاء مجموعـة الشـركات     

ــيمة تلــك       ــلحفاظ عــلى ق عضــو في مجموعــة الشــركات لــيس خاضــعا لإجــراءات الإعســار ول
 .الموجودات

 :ك الإعفاءويمكن أن يشمل ذل

وقـف بدء أو مواصلة التدابير أو الإجراءات المنفردة المتعلقة بموجودات عضو              )أ( 
 مجموعة الشركات غير الخاضع لإجراءات الإعسار أو حقوقه أو واجباته أو التزاماته؛

ــة الأخــرى بحــق موجــودات عضــو         )ب(  ــتدابير الإنفاذي ــيذ أو ال ــر التنف ــف أوام وق
 ع لإجراءات الإعسار؛مجموعة الشركات غير الخاض

تعلـيق حـق الطـرف المقابل في إاء أي عقد مع عضو مجموعة الشركات غير                 )ج( 
 الخاضع لإجراءات الإعسار؛

تعلــيق الحــق في إحالــة أي مــن موجــودات عضــو مجموعــة الشــركات غــير          )د( 
 .الخاضع لإجراءات الإعسار أو رهنها أو التصرف فيها بأي شكل آخر

  
 لتوصيات  ملحوظات بشأن ا   

 
اتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الحاديـة والـثلاثين عـلى أن مفعـول الوقـف لا ينبغي أن                  -٤٧

يمـدد تلقائـيا ليشـمل أعضـاء اموعـة الموسـرين، ولكـن هـناك حـالات معيـنة يمكـن فيها تمديد                  
 )7(.مفعول الوقف حسب تقدير المحكمة ورهنا بشروط معينة

 عامـا لأنـواع الـتدابير الـتي قـد تنطـبق في تلك الحالات،             عرضـا ) ١٢(وتقـدم التوصـية      -٤٨
وربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر في الحالات    .  مـن الدلـيل التشـريعي   ٣٩اسـتنادا إلى التوصـية    

 .الخاصة التي قد يكون فيها ذلك الإعفاء مناسبا وماهية الشروط التي قد يخضع لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، A/CN.9/618عن أعمال دورته الحادية والثلاثين، ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس  (7) 

 .٣١الفقرة 
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 مــن الدلــيل التشــريعي، الــتي تتــناول  ٥١وصــية  أن الت)8(ولاحــظ الفــريق العــامل أيضــاً  -٤٩
الإعفـاء مـن الـتدابير المنطـبقة عـند بدء إجراءات الإعسار، قد يكون لها بعض الانطباق خارج                   
نطــاق الدائــنين المضــمونين عــندما يكــون أمــر الوقــف قــد صــدر ضــد عضــو في اموعــة لــيس   

، في ٥١ استنادا إلى التوصية وربمـا يـود الفـريق العـامل أن ينظر،      . خاضـعا لإجـراءات الإعسـار     
وانطباقها على الدائنين المضمونين    ) ١٢(دواعـي الإعفـاء مـن الوقـف المشـار إلـيها في التوصـية                

 .وغير المضمونين
  

 استخدام الموجودات والتصرف فيها        -٣ 
 
 أنه على الرغم من أنه يستصوب، كمبدأ عام، ألاّ يتدخل           )9(يذكَـر في الدلـيل التشـريعي       -٥٠
نون الإعسـار دون داع في حقـوق الملكـية الـتي تتمـتع ا الأطراف الثالثة أو في مصالح الدائنين         قـا 

المضـمونين، فـإن تسـيير إجـراءات الإعسـار سـيتطلّب في كـثير مـن الأحـيان أن يسـتمر استخدام                       
موجـودات حـوزة الإعسـار، ومـا لـدى المديـن مـن موجـودات تسـتخدم في أعماله، أو التصرف                 

 .لكي يتسنى تحقيق الغاية المنشودة من الإجراءات المعنية)  في ذلك عن طريق الرهنبما(فيها 

ــة     -٥١ ــاء مجموعـ ــثر مـــن أعضـ ــتعلقة باثـــنين أو أكـ ــار مـ ــراءات الإعسـ ــندما تكـــون إجـ وعـ
الشـركات، قـد تنشـأ مسـائل فيما يتعلق باستخدام موجودات تخص عضوا موسرا في اموعة       

وإذا كانت . سـرين الجاريـة إلى حـين الفصـل في الإجـراءات          ذاـا لدعـم عملـيات الأعضـاء المع        
ــيل  ٥٤تلــك الموجــودات في حــيازة أحــد أعضــاء اموعــة المعســرين، فــإن التوصــية       مــن الدل

التشـريعي، الـتي تتـناول اسـتخدام مـا في حـوزة المديـن من موجودات تملكها أطراف ثالثة، قد                      
 : على ما يلي٥٤إذ تنص التوصية . تكون كافية

 تخدام الموجودات المملوكة لطرف ثالثاس" 
ــبغي ‐٥٤  ــتخدم      أن ينـ ــار أن يسـ ــثل الإعسـ ــوز لممـ ــه يجـ ــار أنـ ــانون الإعسـ ــين قـ  يبـ

 وفي حـيازة المديـن، شـريطة اسـتيفاء شروط محددة،            ثالـث موجـودات مملوكـة لطـرف       
 :منها ما يلي

  مصالح الطرف الثالث من تناقص قيمة الموجودات؛تحمى أن )أ(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠المرجع ذاته، الفقرة  (8) 
 .٧٤لتشريعي، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة دليل الأونسيترال ا (9) 
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 التكاليف المتكبدة بمقتضى العقد والمترتبة على استمرار أداء         فـع تد أن )ب(  
 ". الموجودات بصفتها نفقات إداريةواستخدامالعقد 

أمــا إذا لم تكــن تلــك الموجــودات في حــيازة أي مــن أعضــاء اموعــة المعســرين، فــإن   -٥٢
ل فيها عضو غير أنه قد تكون هناك حالات يشم. ، عـلى وجه العموم، لن تنطبق  ٥٤التوصـية   

اموعـة الموسـر في إجـراءات الإعسـار وتكـون فـيها أحكام خطة إعادة تنظيم اموعة شاملة         
فـإذا لم يكن عضو اموعة الموسر مشمولا بإجراءات الإعسار، تكون المسألة هي        . لموجوداتـه 

الأمر مـا إذا كـان يمكـن اسـتخدام تلك الموجودات لدعم أعضاء اموعة المعسرين، وإذا كان               
ــك الاســتخدام       ــا ذل ــتي سيخضــع له ــا هــي الشــروط ال ــك فم ــك    . كذل ــثير اســتخدام تل ــد ي وق

الموجـودات مسـائل تـتعلق بالإبطـال، خصوصـا عـندما يصـبح العضـو الداعـم معسـرا في وقت                      
 .لاحق، كما يثير شواغل لدى دائني العضو الموسر

ها اســتخدام موجــودات وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في الحــالات الــتي يمكــن فــي -٥٣
عضــو اموعــة الموســر في دعــم إعــادة تنظــيم الأعضــاء المعســرين في اموعــة ذاــا، عــندما لا  

 .يكون ذلك العضو الموسر خاضعا لإجراءات الإعسار
  

 التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        -٤ 
 

ــيل التشــريعي   -٥٤ ــدء إجــر     )10(يســلِّم الدل ــد ب ــن بع ــأن اســتمرار عمــل منشــأة المدي اءات  ب
الإعسـار هـو أمـر بـالغ الأهمـية في إعـادة تنظـيمها، وبدرجـة أقـل في تصـفيتها عندما يراد بيعها              

ولكـي يواصـل المديـن أنشـطته الـتجارية، يجـب أن تيسـر له إمكانية الحصول         . كمنشـأة جاريـة  
عـلى أمـوال تمكّـنه مـن الاسـتمرار في تسـديد تكالـيف لوازمـه الهامـة من السلع والخدمات، بما                       

ــي ــة وغيرهــا مــن نفقــات       ف ــتأمين والإيجــار ونفقــات العقــود الجاري ــة وال ــيد العامل ــيف ال ها تكال
غير أن الدليل يذكر أن     . التشـغيل، وكذلـك التكالـيف المرتـبطة بالحفاظ على قيمة الموجودات           

كـثيرا مـن الولايـات القضـائية تفـرض قـيودا عـلى توفـير أمـوال جديـدة في حالة الإعسار أو لا            
وقليل جدا . ديد مسـألة الـتمويل الجديـد أو مدى أولوية سداده في حالة الإعسار   تتـناول بالـتح   

ــتحديد في ســياق مجموعــات         ــناول هــذه المســألة بال ــات، إن وجــد، يت ــين تلــك الولاي مــن قوان
 .الشركات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الغرض من الأحكام التشريعية، الذي يرد ٩٤دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة  (10) 

 .٦٣قبل التوصية 
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 الـتي تسـتهدف تعزيـز توافـر الــتمويل     ٦٨-٦٣ويتضـمن الدلـيل التشـريعي التوصـيات      -٥٥
ديــن أو بقاؤهــا، وتوفــير الحمايــة لمقدمــي الــتمويل اللاحــق لــبدء   لكــي يســتمر عمــل منشــأة الم 

 .الإجراءات، وكذلك الحماية المناسبة للأطراف التي قد تتأثّر حقوقها بتقديم ذلك التمويل

ومـع أن للـتمويل اللاحـق لبدء الإجراءات أهمية في سياق الإجراءات الفردية، حسبما                -٥٦
ية أكـبر في سـياق مجموعات الشركات؛ ففي حال عدم   ذُكـر في الدلـيل التشـريعي، فـإن له أهم ـ     

ومن بين المسائل . توافـر تمويـل مسـتمر تصـبح فرصـة إعادة تنظيم اموعة المعسرة ضئيلة جدا             
المـتعلقة بالـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات في سـياق مجموعـات الشـركات مـا إذا كـان يمكن                       

ى تمويــل لعضــو معســر فــيها مــن اســتخدام موجــودات عضــو موســر في اموعــة للحصــول عــل
مصـدر خـارجي أو لـتمويل العضـو المعسـر مباشـرة، وإذا كـان الأمـر كذلـك فما هي تداعياته             

وعلى سبيل المثال، هل سيكون . عـلى توصـيات الدلـيل التشـريعي المـتعلقة بالأولويـة والضمان         
ــة بمقتضــى التوصــية       تمويــلا  إذا وفّــرت٦٤مــن حــق شــركة فرعــية موســرة أن تتمــتع بالأولوي

لشـركتها الأم المعسـرة، أم سـتكون تلـك المعاملة خاضعة لإنزال مرتبة الأولوية بصفتها إقراضاً       
فـيما بــين أعضــاء اموعــة؟ واسـتخدام موجــودات اموعــة للحصــول عـلى تمويــل قــد يكــون    
ممكـنا عـلى وجـه العمـوم عـندما يكـون جمـيع أعضـاء اموعـة خاضـعين لإجـراءات الإعسار؛                  

غـير أنـه يـرجح نشـوء صـعوبات عــندما      . ون مشـمولا بتوصـيات الدلـيل التشـريعي    وهـذا سـيك  
يعــتزم اســتخدام موجــودات عضــو موســر في تمويــل عضــو معســر أو كأســاس للحصــول عــلى   

وعلى وجه العموم، وحسبما ذُكر أعلاه، لا يرجح أن يسمح قانون الإعسار    . تمويـل خـارجي   
كـن فـيها توفـير الـتمويل إذا مـا وافق دائنو العضو      بذلـك، وإن كـان يحـتمل وجـود حـالات يم         

 .الموسر على ذلك

 من الدليل التشريعي ذات     ٦٤وإضـافة إلى التوصـيات الـواردة أدناه، ستكون التوصية            -٥٧
 .صلة عندما تحول إجراءات إعادة التنظيم إلى تصفية

  
 التوصيات  

 
 كات والإذن بهاجتذاب التمويل اللاحق لبدء الإجراءات إلى مجموعة الشر

ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أنه يمكن موعة الشركات أو لأي عضو فيها         )١٣(
 إلى) ١٥(أن يحصــل عــلى تمويــل لاحــق لــبدء الإجــراءات في الحــالات المذكــورة في التوصــيات 

 .أدناه وبمقتضى المعايير المبينة فيها) ١٨(
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ممــثّل ] [ثّل إعســار مجموعــة الشــركاتممــ[ينــبغي لقــانون الإعســار أن يســهل حصــول  )١٤(
عـلى تمويـل لاحـق لبدء الإجراءات وأن يوفّر حوافز    ] إعسـار أي عضـو في مجموعـة الشـركات     

لذلــك عــندما يــرى ممــثّل الإعســار أن ذلــك الــتمويل ضــروري لاســتمرار ســير أو بقــاء أعمــال  
د أو أكثر ، أو للحفاظ على قيمة موجودات واح]]أو أي مـن أعضـائها  [مجموعـة الشـركات    [

ويمكن لقانون الإعسار أن يشترط إصدار المحكمة       . مـن أعضـاء اموعـة أو تعزيـز تلـك القيمة           
ــة       ــراءات إلى اموع ــبدء الإج ــتمويل اللاحــق ل ــتقديم ال ــاً ب أو ] أو أي عضــو في اموعــة [إذن

ــيه التوصــيتان        ــنص عل ــك، حســبما ت ــتأثّر في اموعــة عــلى ذل ــني أي عضــو م  ١٨موافقــة دائ
 .أدناه ١٩و

 
 تقديم كفالة أو ضمانات أخرى بسداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدم 

 إلى مجموعة الشركات
التي هي [في مجموعة الشركات   [ينـبغي لقـانون الإعسار أن ينص على أنه يجوز لعضو             )١٥(

حصل أن يقدم كفالة أو ضمانة أخرى بسداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي         ]] مديـنة 
 :عليه عضو آخر في اموعة طالما رأت المحكمة

 الكفيل  -المدين  ] حوزة[أن الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات سـيعود عـلى               )أ(  
 بمنافع تضاهي تلك التي يحصل عليها متلقّي ذلك التمويل؛ أو

على تقديم  ] موافق] [موافقـون [ الكفـيل    -المديـن   ] ممـثّل إعسـار   ] [دائـني [أن   )ب(  
 لكفالة أو الضمانة الأخرى بالسداد؛ أوتلك ا

 الكفـيل لن يصيبهم ضرر اقتصادي نتيجة لتلك الكفالة أو  -أن دائـني المديـن       )ج(  
 .الضمانة الأخرى بالسداد

 
 أولوية التمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدم إلى مجموعة الشركات

 
عطاؤهــا للــتمويل اللاحــق لــبدء ينـبغي لقــانون الإعســار أن يقــرر الأولويــة الــتي يمكــن إ  )١٦(

ــا يكفــل، عــلى  ]عضــو مجموعــة الشــركات ] [مجموعــة الشــركات [الاجــراءات المقــدم إلى   ، بم
الأقـل، السـداد إلى مقـدم ذلـك الـتمويل قـبل السـداد إلى الدائـنين غير المضمونين العاديين لكل             

 .ةعضو في اموعة، بمن فيهم الدائنون غير المضمونين ذوو الأولوية الإداري
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  ضمانة التمويل اللاحق لبدء الاجراءات المقدم إلى مجموعة الشركات
ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يمكّـن عضـو مجموعـة الشـركات مـن منح مصلحة ضمانية                    )١٧(

، بما فيها   ]أو عضو في اموعة   [لسـداد الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات المقـدم إلى اموعـة                
غير المرهونة، بما فيها الموجودات المكتسبة لاحقا، أو مصلحة      مصـلحة ضـمانية في الموجـودات        

 .ضمانية ذات أولوية متدنية في الموجودات المرهونة بالفعل من حوزة ذلك العضو

 أن ينص على أن المصلحة الضمانية التي تمنح في موجودات حوزة          )11(ينـبغي للقـانون    )١٨(
أي عضو  [حق لبدء الإجراءات المقدم إلى      أي عضـو في مجموعة الشركات لضمان التمويل اللا        

اموعـة ليسـت لهـا أولويـة أعـلى من أي مصلحة ضمانية حالية في الموجودات ذاا                ] آخـر في  
عــلى موافقــة الدائــن ] ممــثّل إعســار كـل عضــو مــتأثّر في اموعــة [مـا لم يحصــل ممــثّل الإعســار  

 ).١٩(تبع الإجراء المذكور في التوصية أو ي) أو الدائنين المضمونين الحاليين(المضمون الحالي 

ينـبغي لقـانون الإعسار أن ينص على أنه في حال عدم موافقة أي دائن مضمون حالي                  )١٩(
، ]عـلى إعطـاء الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات أولويـة أعـلى مـن أولوية مصلحته الضمانية                     [

صالح الضمانية الموجودة يجـوز لـلمحكمة أن تـأذن بإنشـاء مصـلحة ضـمانية لهـا أولويـة عـلى الم              
 :من قبل، شريطة استيفاء شروط معينة، منها

 أن يكون الدائن المضمون الحالي قد أُعطي فرصة لكي تستمع إليه المحكمة؛ )أ( 

بأي سبيل [أن يتسـنى إثـبات أنـه لا يمكـن موعـة الشركات أن تحصل على التمويل               )ب( 
 ؛]بشروط أفضل] [آخر

 .الدائن المضمون الحاليأن تحمى مصالح  )ج( 
 

 ملحوظات بشأن التوصيات     
 

 من الدليل  ٦٧-٦٣، إلى التوصيات    )١٥(تسـتند هـذه التوصـيات، باسـتثناء التوصـية            -٥٨
 .التشريعي

تنص تحديدا ) ١٣(فالتوصية ). ١٤(و) ١٣(وهـناك شـيء من التداخل بين التوصيتين     -٥٩
ل اللاحق لبدء الإجراءات وتحدد الحالات   عـلى أن يتضـمن قانون الإعسار أحكاما تتيح التموي         

 مــن الدلــيل التشــريعي وهــي ٦٣فتســتند إلى التوصــية ) ١٤(أمــا التوصــية . والشــروط المنطــبقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الإعسار أن يشير إلى هذه القاعدة يمكن أن تكون في قانون غير قانون الإعسار، وفي هذه الحالة ينبغي لقانو (11) 
 .وجود هذا الحكم



 

 22 
 

 A/CN.9/WG.V/WP.76

ذات انطــباق عــام، إذ تركّــز عــلى استصــواب تقــديم حوافــز لــتوفير الــتمويل اللاحــق لــبدء           
اجــة إلى أحكــام قانونــية الإجــراءات وتتــناول مســألة الموافقــة؛ وهــي لا تشــير بالــتحديد إلى الح 

 .بشأن ذلك التمويل

الحالـة الـتي يمكـن فـيها لأحـد أعضـاء اموعة أن يحصل على       ) ١٥(وتتـناول التوصـية      -٦٠
تمويــل لاحــق لــبدء الإجــراءات لكــي يســتخدمه عضــو آخــر، وتســمح للعضــو الأول أن يقــدم   

، لا تحسم ]"هي مدينةالتي "[وبـإدراج عـبارة   . كفالـة بسـداده، شـريطة اسـتيفاء شـروط معيـنة           
التوصـية مسـألة مـا إذا كـان عضـو اموعـة الـذي يقـدم الكفالة عضوا غير خاضع لإجراءات                      

 .الإعسار

الإدارة امعــة ‘ ١‘: وهــذه التوصــيات، بصــيغتها الحالــية، لا تحســم المســائل التالــية       -٦١
الشركات ككل؛ تعـيين ممثّل إعسار وحيد موعة    ‘ ٢‘لحـوزات أعضـاء مجموعـة الشـركات؛         

شمـول إجـراءات الإعسـار المتعلقة بالعضو المعسر في مجموعة الشركات عضوا آخر موسراً      ‘ ٣‘
 .من أعضائها

؛ A/CN.9/WP.76/Add.1المسـائل الداخلـية، في الوثيقة   : تـرد بقـية الفصـل الثالـث، بدايـة الإعسـار         [
 .]A/CN.9/WP.76/Add.2ويرد الفصل الرابع، المسائل الدولية، في الوثيقة 

 


